المحاضرة الثانية
أصول الفقه 
( ّ الحكم ال ) الّشرعي وأقسامه
 الهدف الرئيسي من دراسة الفقه وأُصوله: هو
ّشرعي
[bookmark: _GoBack]معرفة الحكم ال
مّنا تعريفه، وأقسامه
 والبحث عن الحكم يقتضى ِ
ّ حتى ن
ُكّل جوانبه نتبي
وصوره.
 تعريف الحكم لغة، واصطالحا : تعريفه لغ ة: جاءقال: حكمت عليه بكذا، أي منعته،
ُ
بمعنى المنع والقضاء، ي
قضي بينهم، ى ُت الن أي ّ ونقول: حكمت بين اس،
ّ
وسم القاضي

ّظالم.
ّه يمنع الخصوم من الت
حاكما ؛ ألن
ما الحكم في االصطالح العام: هو إثبات أم ر ألمر، أو
ّ
أ
نفيه عنه، )ينقسم إلى ثالثة أقسام( هي:
ُ 1. حكم عقلي: وهو ما رف
ع بالعقل ، ككون الواحد
ّ
أقل من
االثنين.2. حكم عادي: وهو ما عُرف بالعادة، ككون حرارة
ُمزيلا لها. الجسم داللة على المرض، والدواء
3. حكم شرعي )وهو موضع دراستنا(: له تعريفان:
أ. تعريف الفقهاء: هو األثر المترتب على خطاب
ال . ّش ال أو هو مدلول خطاب ارع ّشارع،
ب. في اصطلح األُصوليّين: هو خطاب هللا تعالى
المتعل بأفعال المكلفين باالقتضاء، أو خيير، ِق
الت أو ّ
الوضع. شرح الّتعريف: المقصود بـ )خطاب هللا(: الخطاب
في في األصل توجيه الكلم للغير ليفهمه، وهو هُنا
تعريف، يشمل ُك ّل خطاب سوا اء أكان
جنس في الّ
ناس،
خطاب هللا، أو خطاب الملئكة، أو خطاب الّ
نها
وبإضافته إلى هللا أخرج ما عداه من الخطابات؛ ألّ
ال تعتبر حكاا شرعّياا عند صوليّين،
ُ
األ والمقصود
القُ بخطاب هللا تعالى، خطابه المباشر، وهو رآن
الكريم، أو خطابه غير المباشر )بواسطة(، وهو ما
ُسن أو إجماع، أو قياس، وغيرها ّ يرجع لكلمه من ة،نها بعد التمحيص ترجع إلى
من األدلة ال ّشرعّية، فإّ
خطاب هللا تعالى، فاإلجماع ال بّد أ ن يكون له مستن د
نة، أو غيرها من األدلة ال ّشرعّية،
من الكتاب وال ُسّ
نما هو كاش ف أو ُمظه ر
والقياس ليس ُمثبتاا للحكم، وإّ
له، والمثبت في الحقيقة هو دليل حكم األصل من
وال ُسن . ّ الكتاب ة
 )أفعال المكلفين(: أي المرتبط بأفعال المكلفين،
وأفعالهم إ ّما أ ن تكون بالقلب مثل النّية، واالعتقادّياتبالل واألفعال خرى ّ وفعل الجوارح كاألقوال سان،
األُ
تصرفات خرى
ُ كأداء ال ّزكاة)وجميع الّ
األ (.
 وأفعال المكلفين قيد خرج به خمسة أشياء: 1. ما
تعل بذات هللا تعالى مثل قوله تعالى:) َد ّق
ِ
َشه
ُه َهللاُ
نَ
َ
َال أ
َه
َٰ
لَ
ِ
َال إ
إ ُهَو(، 2. وما ق ِ
تعل بصفاته ، أو بأفعاله مثل قوله ّ
ل لِ ِه َ تعالى: ) ي َس

َو ُهَو ال َس ِمي ُع الَب ِصي ُر(، وقوله َك َش ي ء ِمث
َه َال ّهللاُ تعالى : )
لَ
ِ
َال إ
إ ُهَو َح ُي ِ
ال َقُيو ُم
ال (، 3. أو بذات ن َها
ّق بذات المكلفين: مثل قوله تعالى: )ِم
4. وما تعل
ق َنا ُك م
ِعيُد ُك م َخلَ
َوِفي َها ن (، والمكلف: هو العاقل البالغ الذي ُ
ّف
لم يمتنع تكليفه، فالخطاب ليس للصبي ألنّه غير مكل
وإن .، وثوا ُب الصب ّي على الصلة وإ ن لم يؤمر ّما لولّيه
لحكمٍة هي أ ن يعتادها، وهو يثاب عليه فضلا بها
ّق بالجماد: ال يعتبر حكماا
ونعمة من هللا، 5. وما تعل
فة كقوله تعالى
ّ
لنا ألن : ) َبا َل ّها ليست مكل
جِ
َسِي ُر ال
َوَي و ( َم نُ باالقتضاء: المراد منه: الطلب وهو ينقسم إلى قسمين
طلب فع ٍل، وطلب تر ٍك، وطلب الفعل بدوره ينقسم إلى
قسمين: طلب فع ٍل جازم )اإليجاب(،أو غير ،
ٍ
جازم
: فهو
وهو الندب، وطلب الترك كذلك إ ن كان جازماا
جازما فهو الكراهة، وهذا القيد – ا التحريم، وإ ن لم
احترازا عن الحكم ق ا باالقتضاء-
المتعل بفعل المُكلف ّ
لكن ليس على وجه االقتضاء، ما ّه
وإن على سبيل ّ
َو َم ون َخل ا ََق ُك َو م َهللاُ اإلخبار مثل قوله تعالى: )
َت عَمل ( ُِ وقوله تعالى: ) َو ُه م ِم ن َب عِد م
ِه
ب
َسَي (. غلُِبو َن َغلَ
المراد بالتخيّير: اإلباحة وهو استواءُ الفعل والترك،
بدو ترجيح أحدهما على اآلخر، فاألمر للمكلف على
اإلباحة، معنى ذلك أ ّن األحكام الخمسة تدخل في
الت لك ن بقيدي االقتضاء خيّير ّعريف
والت . ّ
ِق بجعل
 المراد بالوضع: هو خطاب هللا تعالى المتعل
، أو ا الشيء ،
، أو صحيحاا
، أو مانعاا
سببا أو شرطاا
،
فاسدا أو ، ا
ا
عزيمة أو رخصة.ُ بعض صولّيون
األ قصروا تعريفهم للحكم على االقتضاء
نه لم يشمل الحكم ّخيّير
ا؛ ألّ
تعريف قاصرا
والت ، وهذا يجعل الّ
ال وقد ردوا على هذا ّش أن من األحكام رعّية، ّ الوضعي مع ه
أحكاماا االعتراض بقولهم: إ ّن أنواع الحكم الوضعي ليست ،
وإن هي علمات ومع ّرفات للحكم، أو أ ّن الوضع داخ ل في ّما
الت أل ّن المعنى كون دلوك الشمس ّ االقتضاء أو خيّير؛
سبباا
و ِج الدلوك وجبت الصلة، والوجوب أن إذا َد ّ للصلة، أي ه
تعريف الذي ذكرناه وهو األّول
من باب االقتضاء، ولذلك الّ
هو ال ّراجح، والدليل أ ّن األحكام الوضعّية قد تتناول فعل
المكلف وغيره.أ ِذي َن َ أمثلة توضيحّية: قوله تعالى: )َيا ُي َها
َ
ال وا
َمنُ
َ
آ وا
وفُ
َ
أ
ُعقُوِد

ال
ِ
ب (، حكم شرعي؛ ه
ألن يطالبنا باإليفاء بالعقود. ّ
• قوله تعالى: )
ِ
ِقم
َ
ال َص و ِك َل أ َة
ُ
ِس لُِدل
ال (، حكم َش م
نه خطاب بجعل الشمس سبباا لوجوب
شرعي؛ ألّ
الصلة.
تى
نائم حّ
نبي :) رفع القلم عن ثلث عن الّ
• حديث الّ
حتّ يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون ى
ال بجعل النوم، والصغر ّش يفيق(، خطاب من رع
ا
أموراتكليف.
مانعة من الّ
 الفرق بين تعريف األُصوليّين، والفقهاء للحكم
ال : تعريف صوليّين ّشرعي
األ : )هو خطاب هللا تعالى ُ
ال ُمتعل بأفعال المُكلفين باالقتضاء، أو خيير، ِق
الت أو ّ
الوضع(، وتعريف الفقهاء هو:) هو األثر المترتب على
خطاب ال ّشارع، أو هو مدلول خطاب ال ّشارع(، وقد
تقدم الكلم عنها، الفرق يكمنُ في: أ ّن الفقهاء نظروا
إلى الحكم الشرعي من حيث فعل المكلف، فقال هو
األُ مدلول الخطاب، وأثره، بينما صولّيوننظروا إليه من حيث الجهة التي صدر عنها الحكم، وهو
ال لذا قالوا هو خطاب هللا تعالى. ّشارع،
أقسام الحكم : ينقسم الحكم ال ّشرعي عند األُصوليّين
الت : وهو ما اقتضى ّ إلى قسمين هما:1. الحكم كليفي
تخيّير بين
ّف، أو الك ِف عنه، أو الّ
طلب الفعل من ال ُمكل
بين الفعل والترك.
سبب التسمّية بهذا االسم: أل ّن فيه كلفة على اإلنسان،
وهذا ظاه ر فيما يطلب منه الفعل، أو الترك، أ ّماتكليفي
ما جاء على التخيّير فقد ُج ِع َل أيضاا من الحكم الّ
تغليب، وال مشاحة في
تسامح والّ
على سبيل الّ
الت كما م ّر بنا ّ االصطلح، والمباح من أقسام كليف
،
سابقا أي مخص ص بالمكلف. ا
تكليفي:مثال لِما اقتضى طلب الفعل:
أمثلة للحكم الّ
َ إقامة ال ّصلة، ) ن
َوأ ِقي ُموا
َ
ال َص (، فرض الصوم، َل أ ة
)َيا ُي َها
أ ِذي َن َ
َ
ال
ي ُكُم ُك آ َمن ِت َب ُوا
َعل ال ِصَيا ُم(، أ ّما ما اقتضى َ
طلب الك ّف مثاله: تحريم قتل النفس، وشرب
ال ّش الخمر،والزنا ،وغيرها من المح ّرمات فقد نهى ارعِالَ
ِتي َح َرَم َهللاُ إ
َ
ف َس ال
ن
ا الَ
لو
ُ
ت
قُ
عن ُك ّل ذلك يقول تعالى: )َو َال َت
َح ِق

ال
ِ
َو َرُبوا َال ب (، وقوله: )
ُه َتق ال ِزَنا
نَ
إ َكا َن ِ
َو َسا َء َفا ِح َشةا
ال
ي
ِ
َسب (، وتحريم
ي ُكُم ُح ِر َم ت الميتة: ) ا
َعلَ
َم يَتةُ
ال َدُم
َوال ح ُم
َولَ
ِ
ير
ِ
ِخن ز
ال َو َما ِه َل
ُ
أ
ِ
ِه َهللا لِ َغ ير ِ
ِ
ب
ُمن َخِنَقةُ

َوال
ةُ
َم وقُوذَ

َوال
ُمَت َرِدَيةُ

َوال
ِطي َحةُ
َك َوالن َو َما َل َ
أ ال َسُب ُع َ
ِالَ
إ َما م
ِ ذ َو َما َح َ َك يتُ
ب
لى ُ
ذ َعَ
ُص ِب
الن (، وقوله ُ
أيضا: ) َما ا
نَ
ِ
ي ُك َح َر مُ َم إ
َم يَت َة َعلَ

حَم َوالَدَم ال
َولَ
ِ
ير
ِ
ِخنز
ال َو َما ِه َل
ُ
أ ِه
ِ
ب
ِ
ِن َهللا لِ َغ ير ِ
ا ض َغ ي َر ُط َر َف َم
ٍ
َباغ َوال َعاٍد
َم َفل

ث
ِ
إ ي ِه
َعل َن َ
ِ
إ
َر ِحي م(. َغفُو ر َهللاَمستثنيات هذا التحريم في هذه اآلية غير داخلة
معنا)الجراد، والدم(، و )الكبد، والطحال(.
ثاني من أقسام الحكم الّتكليفي: الحكم
ّ
القسم ال
سببا لشيء، مثل ا الوضعي: وهو ما اقتضى وضع شيئ
قوله تعالى: )َف َمن َد
ِ
ال َي ُص مُه َش ِمن هَر ُكُم َشه
َفل (، فقد جعل
ال الحكيم رؤية الشهر ّشارع
سببا لوجوب الصيام، ا
ِ وقوله تعالى: )
ِقم
َ
ال َص و ِك َل أ َة
ُ
ِس لُِدل
ال (، فدلوك َش م
ُظهر، وقوله تعالى: ا الشمس يكون
سببا إليجاب صلة الال (،
ي
ِ
ي ِه َسب
لَ
ِ
َطا َع إ
ِن ا سَت
لَب ي ِت َم

ِس ِح ُج ا
نا
لى الَ
َلِلِ َعَ
)َوِ
شر إليجاب الح ّج، مثال ط فاالستطاعة المادّية والبدنّية،
الن : ) ليس لقاتل ميراث( ، فقتل ّ للمانع: قول بي
ظلما وعدواناا مانع من استحقاق اإلرث. ا الوراث مو ّرثه
نه يقتضي وضع
س ّمى هذا النوع بالحكم الوضعي؛ ألّ
أمو ترتبط خرى ٍر
باأل كاألسباب للمسببات، أو الشروط ُ
للمشروطات؟
تكليفي، والحكم الوضعي، أي
 كيف نمّيز بن الحكم الّتكليفي طلب فعل
الفروقات التي بينهما: 1. الحكم الّ
ّف، أو كفه عنه، أو تخييره بين الفعل والترك،
من المكل
أ ّما الوضعي فليس
نما ا
مقصودا به تكلي ف، أو تخيّير؛ وإّ
ٍر المقصود فيه ارتباط
أم بآخر على وجه السببّية أو
الشرطّية.
تخيّير بين
2. الذي يُفهم من طلب الفعل، أو الكف، أو الّ
األمرين في الحكم التكليفي أ ن يكون ذلك في مقدور
حتّ المكلف، وفي استطاعته أ ن يفعله، أو يكف عنه ىا
يتأتى االمتثال، أ ّما الحكم الوضعي، فقد يكون مقدورا
له
له، وقد ال يكون مقدورا . ا
بالمكلف، أ ّما الوضعي
ُق إالّ
ّ
تكليفي ال يتعل
3. الحكم الّ
، أم غير مكلف
ّق باإلنسان سوا اء أكان مكلفاا
فإنّه يتعل
كالصبي، والمجنون، ونحوهما.
 أنواع الحكم الّتكليفي: ينقسم الحكم التكليفي، إلى
خمسة أقسام،وهي: اإليجاب – الندب – الكراهة-
التحريم – اإلباحة، )وبينهما فروقات )
،،،،
أتنمنى أن تفهمونها .. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد 
